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 الجمهورية التونسية
                    وزارة العدل    

 محكمة التعقيب  
 ــدد القضية36479عــ*

 09/20/0202تاريخه: 
 

 أصدرت محكمة التعقيب القرار الأتي:
ـدد 6222عـ 6312/ 11/31بعد الاطلاع على مطلب التعقيب المقدم في 

 المحامي لدى التعقيب. ****من الأستاذ 
 في شخص ممثلها القانوني  ***بة عن: شركة نقل البضائع نيا

في شخص ممثلها القانوني الكائن مقرها الاجتماعي ينوبها  ***ضد: شركة 
 المحامي لدى التعقيب. ****الاستاذ 

الصادر بتاريخ  11511طعنا في القرار الاستئنافي المدني عدد 
 الاستئناف بقفصة.عن محكمة  31/16/6315

والقاضي: قضت المحكمة نهائيا بقبول الاستئنافين الأصلي والعرضي شكلا وفي 
الأصل بإقرار الحكم الابتدائي وإجراء العمل به طبق نصه وتخطئته المستأنف بالمال 

لفائدة المستأنف ضدها بأربعمائة دينارا  المؤمن وحمل المصاريف القانونية عليها وتغريمها
 د( أجرة محاماة 233.333)

وبعد الاطلاع على مستندات التعقيب المبلغة للمعقب ضده بواسطة عدل التنفيذ 
وعلى نسخة  31/35/6312بتاريخ  22112حسب محضره عدد  ****الأستاذ 

 16/35/6312الحكم المطعون فيه وعلى جميع الإجراءات والوثائق المقدمة في 
 من م م م ت  185لفصل حسب مقتضيات ا

وبعد الاطلاع على مذكرة الرد على تلك المستندات المقدمة في 
نيابة عن المعقب ضدها والرامية الي طلب رفض  ****من الأستاذ  62/32/6312

 مطلب التعقيب اصلا
وبعد الاطلاع على ملحوظات النيابة العمومية لدى هذه المحكمة والرامية الي 

 ول مطلب التعقيب شكلا ورفضه أصلا طلب قب
 صرح علنا بما يلي: الشورىوبعد الاطلاع على أوراق القضية والمفاوضة بحجرة 
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: حيـث اسـتوفى مطلـب التعقيـب جميـع أوضـاعه وصـيغه القانونيـة من حيث الشـكل
 وما بعده من م م م ت مما يتجه معه قبوله من هذه الناحية 115طبق أحكام الفصل 

 من حيث الأصل
حيــث تفيــد وقــائع القضــية كيفمــا أوردهــا الحكــم المنتقــد والأوراق التــي انبنــي عليهــا 
قيام المدعية في الأصل  )المعقب الان( لدى محكمة الدرجة الأولـى عارضـة أنهـا ارتبطـت 

المـؤر    B 20061مـع المطلوبـة فـي الأصـل )المعقـب ضـده الان( بموجـب العقـد عـدد 
ضــــاه المدعيــــة بوصــــفها مقــــاولا بانجــــا   ــــدمات والــــذت التبمــــت بمقت 12/6/6313فــــي 

طبقـــــا لكـــــراث الشـــــروع اثـــــر طلـــــب عـــــرو  عـــــدد  ****شـــــحن ونقـــــل بـــــالمنجم الســـــطحي 
ولقد تواصل العمل بهذا العقد إلي أن طرأت إحداث عملة نقل الفسـفاع  ـلال  22125

العمل على مبدأ إيقاف  35/31/6311فتم  لال محضر جلسة مؤر  في  6311سنة 
في مقابل التعويض للمقاولين وعملا بالفصل السابع من العقد فانه يتضح انـه تجـدد ضـمنيا 
ضمن الشروع المالية المضمنة به وان المطلوبة رغـم التبامهـا بـالتعويض الكامـل والعـادل عـن 
إيقاف العمل طبق محضر الجلسة المذكور إلا أنهـا نكلـت بالتبامهـا رغـم التنبيـه عليهـا طبـق 

من م ا ع ونظرا ان المطلوبـة قـد  621نون وإمهالها مدة معقولة وعملا بأحكام الفصل القا
 بـراء فـي الحسـابات  1أوقفت العمل بالعقد بدون وجه قانوني فانه يطلـب الإذن بتكليـف 
 لتقدير قيمة الأضرار والتعويضات الناتجة جراء قطع العلاقة التعاقدية

 863درت محكمـــة البدايـــة حكمهـــا عـــدد وبعـــد اســـتيفاء الإجـــراءات القانونيـــة أصـــ
يقضــي ابتــدائيا بعــدم ســماع الــدعوى وإبقــاء مصــاريفها محمولــة علــى  2/6/6312بتــاريخ 

القائم بها في شخص ممثلها القانوني وتغريمها لفائدة المطلوبة في شخص ممثلها القانوني 
 .د( عن أتعاب التقاضي واجرة محاماة.133بثلاثمائة دينارا )

مدعيـة فـي الأصـل فـي شـخص ممثلهـا القـانوني الحكـم الابتـدائي طالبــة فاسـتأنفته ال
بواســـطة نائبهـــا الحكـــم بـــالنقض والقضـــاء مجـــددا لصـــالح الـــدعوى طبـــق الطلبـــات المضـــمنة 
بعريضة افتتاح الدعوى واحتياطيا الاذن بـالتحرير علـى الطـرفين مـع الخبـراء حـول نقـاع النـباع 

 المتعلقة بتنفيذ العقد
جـــراءات القانونيـــة والترافـــع فـــي القضـــية أصـــدرت محكمـــة الدرجـــة وبعـــد اســـتيفاء الإ

 الثانية قضائها على النحو المضمن نصه بالطالع.
 فتعقبته الطاعنة بواسطة محاميها الذت نفي عليه ما يلي:
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 من م م م ت  116و 113أولا: مخالفة الفصلين 
لتبام هـو القـوة بمقولة انه يستخلص من نتيجـة الا تبـار انـه بسـبب عـدم الإيفـاء بـالا

القــاهرة مــن جهــة و طــأ الشــركة المطلوبــة بتكوينهــا شــركة مناولــة  اصــة بهــا مــن جهــة ثانيــة 
وهــذا تنــاقض صــار  اعتــرى تقريــر الا تبــار الــذت اســتند إليــه الحكــم المطعــون فيــه وهــذا فيــه 

من م م م ت ولا يمكنه استخلاص النتائج  116و 113مخالفة  اصة لأحكام الفصلين 
المحكمـة التـي لا يقيـدها رأت الخبيـر الفنـي وفـق  إلـىة فهذه المسالة تعـود بالأسـاث القانوني

 من م م م ت  116ما جاء بالفصل 
 من م ا ع  686ثانيا: مخالفة الفصل 

بمقولــــة أن اســــتخلاص ســــبب عــــدم الوفــــاء بــــالالتبام التعاقــــدت مــــرده القــــوة القــــاهرة 
تصريحات ممثل الشركة المطلوبة  إلىمن م ا ع اذ بالرجوع  686مخالف لأحكام الفصل 

 2بمناســبة إجــراء الا تبــار ارجــع بســبب عــدم الإيفــاء بــالالتبام إلــي ســبق اتفــاق الطــرفين فــي 
كما أشار أن الشركة لم تعلـم المعقـب بمكتـوب رسـمي لتعليـق العمـل أت أن   6316مارث 

وهــــــذه  ./. 83بـــــــ الشــــــركة لــــــم تتوقــــــف عــــــن النشــــــاع وحــــــدد ســــــقف المطالبــــــة بــــــالتعويض 
من تقرير الا تبار وفيها تأكيـد علـى عـدم وجـود قـوة قـاهرة  6التصريحات جاءت بالصفحة 

 مانعة لتنفيذ الالتبام
 مدني 511و 621و 622و 626ثالثا: مخالفة أحكام الفصول 

بان عدم الإيفاء بالإلبام   32/31/6311بمقولة أن تأويل محكمة البداية لاتفاق 
ن ثمة حرمان الطاعنة من التعويض فيه مخالفة لهذا الاتفاق من كان نتيجة للقوة القاهرة وم
مــن م ا ع مــن جهــة ثانيــة لان مــا ورد بالاتفــاق المــذكور كــان  511جهــة ولأحكــام الفصــل 

القـوة القـاهرة بـل  إلـىواضحا ولا لبس فيه ولم يتعر  لمسـالة التوقـف عـن النشـاع ولـم يشـر 
قـــة وتأويـــل المحكمـــة مخالفـــا لقواعـــد حـــدد جملـــة التبامـــات الأطـــراف بصـــفة واضـــحة ودقي

 التأويل و اصة الفصل المتقدم.
 32/31/6311رابعا: مخالفة اتفاق 

نقـــاع واضـــحة فيـــه التبامـــات  5بمقولـــة انـــه بـــالرجوع لمضـــمون الالتـــبام فانـــه تضـــمن 
متبادلــة بــين الطــرفين وهــذه الالتبامــات تتمحــور حــول مســالتين الأولــى متعلقــة بقبــول الشــركة 

معــدات وقطــع الغيــار والأعــوان مقابــل تعــويض للمقــاولين عــن ذلــك ولقــد قبلــت المطلوبــة لل
الشركة المطلوبة المعدات والعمال ونكلت وعدها في الالتـبام المتعلـق بـالتعويض متعللـة بـان 
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مــن م ا ع فانــه لا يمكــن للمطلوبــة  622الطاعنــة لــم تــف بالتبامهــا وعمــلا بأحكــام الفصــل 
التبامهـــــــا الشـــــــيء الـــــــذت يجعلهـــــــا  اضـــــــعة لاتفـــــــاق التعلـــــــل بـــــــذلك إلا متـــــــي وفـــــــت هـــــــي ب

32/31/6311  
  32/31/6311الطرفين في  تأويل امسا: سوء 

 بمقولة أن تأويل محكمة القرار المطعون فيه في غير طريقه 
 سادسا: ضعف التعليل.

بمقولـــة أن محكمـــة القـــرار المطعـــون لـــم تبـــين ولـــم تشـــخص وتفســـر المســـائل التـــي 
كـم البدايـة وباكتفائهـا بـان هـذه الـدفوعات قـد استعرضـتها وناقشـتها اعتمدتها فـي إقرارهـا لح

 وردت عليها محكمة البداية يعد تعليلا ضعيفا موجب للنقض.
 القضاء. فقهسابعا: مخالفة 

بمقولة أن نفس المحكمة قضت بـالتعويض لعـدة متظلمـين فـي نفـس الموضـوع مـع 
 11/11/6311ر بتـاريخ الصـاد 16222نفس الشركة المطلوبـة ومـن ذلـك الحكـم عـدد 
 عن المحكمة الابتدائية قفصة الواصل نسخة منه

لــذا فــان المعقبــة تطلــب قبــول مطلــب التعقيــب شــكلا وفــي الأصــل بــنقض الحكــم 
 المطعون فيه مع الإحالة.
علـى مسـتندات التعقيـب بأنـه بخصـوص المطـاعن المتعلقـة  ****حيث رد الأسـتاذ 
تندا محكمـــة القـــرار المنتقـــد فـــي قضـــائها إلـــي القـــوة القـــاهرة كـــان بمخالفـــة القـــانون فـــان اســـ

مؤسســــا علــــى المثبتــــات الــــواردة بــــأوراق القضــــية و اصــــة اقــــرار الطــــرفين المضــــمن بمحضــــر 
وإقـرار الطـرفين وتصـريحاتهما  6311مـارث  2الاتفاق موضوع محضر الجلسة المؤر  فـي 

لمنتقد قد أسست قضائها علـى مالـه المضمنة بتقرير الا تبار وبذلك تكون محكمة القرار ا
مــن م ا ع  686و 621أصــل ثابــت بــالملف وعلــى تعليــل ســليم مطــابق لإحكــام الفصــلين 

 ولا ينطوت على أت  رق للإحكام القانونية المتمسك بها من المعقبة.
و لافــــا لمــــا  32/31/6311وبخصــــوص المطعــــن المــــأ وذ مــــن مخالفــــة اتفــــاق 

ا لــم تلتــبم صــلب الاتفــاق بــأت تعــويض عــن ايقــاف تمســكت بــه المعقبــة فــان المعقــب ضــده
 العمل بالعقد

وبخصوص المطعن المأ وذ كضعف التعليل الذت اعتمدته محكمـة القـرار المنتقـد 
وكـذلك تعليـل محكمــة الدرجـة الأولـى الــذت تبنتـه كـان تعلــيلا سـليما وضـافيا مســتندا لمـا لــه 
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 32/31/6311مـؤر  فـي أصل ثابت في أوراق القضية و اصة فحوى محضـر الاتفـاق ال
 ومضمون الا تبار وما تضمنه من تصريحات الطرفين وإقرارهما بالوقائع.
لا يمكن اعتمادها لذا وبالتالي فان مستندات التعقيب لم تبني على أساث وجيهة و 

 ض مطلب التعقيب أصلا.فهو يطلب رف
 الـمـحـكـمـة 

 عن جملة المطاعن لترابطها واتخاذ القول فيها.
ا لما تمسكت به المعقبة فان التعليل الذت اعتمدته محكمة الدرجة حيث  لاف

الأولى وتبنته محكمة القرار المنتقد كان في طريقه واقعا وقانونا ومستمدا من المعطيات 
والذت  32/31/6311الثابتة بأوراق القضية و اصة منها محضر الاتفاق المؤر  في 

العقد بسبب رفض عملة شركات المناولة تضمن بصورة واضحة لا لبس فيها نعذر تنفيذ 
 وتعب  ذلك بتحقيقات الا تبار المأذون به . 6311جانفي  12العمل اثر أحداث 

وحيث أن ما توصلت إليه محكمة القرار المنتقد ومن قبلها محكمة البداية من أن 
إيقاف العمل بالعقد كان وليد قوة قاهرة كان مؤسسا على ما له صال ثابت بالملف 

من م ا ع فجاء قضائها سليم المبني والتعليل  686و 621ابقا لأحكام الفصلين ومط
وفي منات عن أت  رق للقانون آو تحريف للوقائع أو وهن في التسيب واتجه رد المطاعن 

 لعدم وجاهتها. 
 ولهذه الأسباب

قــررت المحكمــة قبــول مطلــب التعقيــب شــكلا ورفضــه أصــلا وحجــب معلــوم الخطيــة 
 المؤمن.

عن الدائرة المدنية  32/6/6311هذا القرار بحجرة الشورت يوم الخميس وصدر 
ــــراهيم وعضــــوية المستشــــارين الســــيدتين بســــمة  الخامســــة برئاســــة الســــيدة شــــادية بالحــــاس اب
العيســاوت ووداد بــن موســي وبمحضــر المــدعى العــام الســيد العــادل بــن اســماعيل وبمســاعدة  

 كاتبة الجلسة السيدة سنية عبداوت 
 تاريخهوحرر في 

 
 


